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[د .محمد ذنون يونس]

المقارنة بين اختصاصات األقاليم الفيدرالية
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في
العراق
*

الدكتور
*
محمد ذنون يونس

امللخص
إن منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية واألقاليم واملحافظات يف العراق وفق ًا
لدستور  2005النافذ جيعل من األقاليم واملحافظات هي صاحبة االختصاص األصيل
والسلطة االحتادية هي صاحبة االختصاص االستثنائي .فام هو ضمن االختصاصات احلرصية
الواردة يف املادة (  ) 110من الدستور يعود للسلطة االحتادية وكل ما سوى ذلك يكون من
اختصاص األقاليم ،ويف بعض األحيان يكون من اختصاص املحافظات غري املنتظمة يف إقليم
أيض ًا.
وقد تدارك املرشع الدستوري بعض ًا من رجحان كفة األقاليم وذلك بنصه عىل إجياد
(اختصاصات مشرتكة) فيام بني السلطة االحتادية وسلطات األقاليم ولكنه عاد وجعل أولوية
التطبيق يف حالة اخلالف لقانون اإلقليم أو املحافظة غري املنتظمة يف إقليم وهو ما أبقى عىل
رجحان كفة األقاليم عىل كفة السلطة االحتادية يف هذا املجال .كام تعزز هذا األمر بنص
الدستور عىل إمكانية قيام حكومة اإلقليم بتعديل تطبيق القانون االحتادي يف حالة قيام
تعارض أو تناقض بينه وبني قانون اإلقليم.

 أجيز للنرش بتاريخ .2019/2/3
 مدرس القانون الدستوري -كلية احلقوق  -جامعة املوصل.
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وخلص البحث إىل التمييز بني نوعني من االختصاصات :النوع األول هو اختصاصات
تتساوى وتتامثل فيها كل من األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم دون اختالف أو متيز
ألحدمها عىل اآلخر .والنوع الثاين هو اختصاصات متيزت هبا األقاليم عن املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم .وهي اختصاصات ال يستهان هبا ،بل إهنا جتعل اإلقليم يف مركز دستوري
ظاهر التميز عن املحافظة غري املنتظمة يف إقليم.
أما بخصوص املحافظات غري املنتظمة يف إقليم فقد نص الدستور عىل منحها صالحيات
إدارية ومالية واسعة عىل وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية .إالّ أننا وجدنا أن الدستور قد ذهب
إىل أبعد من ذلك فقرر هلا من االختصاصات ما خيرجها عن إطار الالمركزية اإلدارية إىل
الالمركزية السياسية يف بعض احلاالت .وهي تلك االختصاصات التي ساوى فيها الدستور
بينها وبني األقاليم وهو ما يرتقي هبا يف هذه االختصاصات إىل حدود الالمركزية السياسية
التي هي من خصائص األقاليم يف النظام الفدرايل ،وقد تعزز هذا التوجه يف قانون املحافظات
غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008وتعديالته.

املقدمة
إن دولة العراق وفق ًا للامدة ( )1من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ هي دولة
احتادية ،ويتكون هذا النظام االحتادي وفق ًا للامدة ( )116من الدستور من عاصمة وأقاليم
ٍ
وإدارات حملية ،وتتمثل هذه املحافظات الالمركزية باملحافظات غري
وحمافظات ال مركزية
املنتظمة يف إقليم .وعىل الصعيد البحثي كثري ًا ماتُطرح مسألة األقاليم الفيدرالية
واختصاصاهتا املمنوحة هلا بموجب الدستور العراقي ،وباملقابل يندر تناول املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم وما خوهلا إياه الدستور من اختصاصات .ومن هذا املنطلق نثري التساؤل
البحثي حول املقارنة بني اختصاصات كل من األقاليم واملحافظات غري املنتظمة بإقليم يف
ضوء نصوص الدستور والترشيعات ذات الصلة ،وهل توجد فوارق حقيقية يف
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االختصاصات بني هاتني اجلهتني؟ وتتأكد أمهية هذه املقارنة عىل وجه اخلصوص بعد صدور
التعديالت األول والثاين والثالث عىل قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ()21
لسنة  2008وهو ما جيعلنا نتساءل عن اإلضافات التي أحدثتها هذه التعديالت وما آلت
إليه اختصاصات هذه املحافظات نتيجة لذلك.
أهداف البحث:
وهدفنا من هذا البحث ذو شقني ،األول هو الكشف عن السلطات التي أناطها الدستور
باألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم يف مواجهة السلطات االحتادية ،وحتديد طبيعة
العالقة بني املركز وبينهام ،واألسلوب املتبع يف توزيع االختصاصات لتحديد مركز الثقل بني
اجلهتني .أما الشق الثاين من هدف البحث فيتمثل يف حرص االختصاصات التي يمتاز هبا
اإلقليم عن املحافظات غري املنتظمة يف إقليم واالختصاصات التي يتطابق فيها كل منهام
للخروج بموقف جتاه هذه االختصاصات ،فض ً
ال عن تكييف الطبيعة احلقيقية
لالختصاصات املمنوحة للمحافظات غري املنتظمة يف إقليم.
إشكاليات البحث:
ويف ضوء ما تقدم فإن إشكاليات البحث تتمثل يف التساؤالت اآلتية:
 هل إن لألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم سلطات متميزة عن السلطة
االحتادية؟
 وهل مها يف مركز تبعي للحكومة االحتادية أم أهنام يتمتعان باستقاللية وندية جتاهها؟
 هل يملك اإلقليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم صالحيات دستورية إلقامة
حكم ذايت وفق نظام الالمركزية السياسية؟
 وما حجم الصالحيات التي متلكها السلطة االحتادية للتدخل يف الشؤون املتعلقة
باإلقليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم؟
 هل متتاز األقاليم يف صالحياهتا عن املحافظات غري املنتظمة يف إقليم أم تتطابق
معها؟
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 وما هي اجلوانب التي تتطابق معها واجلوانب التي متتاز عنها ؟
 وهل تتمتع املحافظات غري املنتظمة يف إقليم بالمركزية إدارية فحسب أم أهنا تصل
حلد الالمركزية السياسية يف بعض األحيان؟
هيكلية البحث:
ملعاجلة إشكاليات البحث املتقدمة ،متت هيكلة البحث بتقسيمه عىل مبحثني ،يتناول
املبحث األول منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية وسلطات األقاليم يف
العراق .أما املبحث الثاين فيتعرض لسلطات األقاليم باملقارنة مع سلطات املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم ،وكام يأيت:
املبحث األول :منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية واألقاليم واملحافظات
غري املنتظمة يف إقليم
املطلب األول:مناهج توزيع االختصاصات يف الدول الفدرالية عموم ًا
الفرع األول:النموذج االزدواجي (الكالسيكي) يف توزيع االختصاصات
الفرع الثاين:النموذج االندماجي (أو التشابكي) يف توزيع االختصاصات
املطلب الثاين:منهج توزيع االختصاصات يف العراق
املبحث الثاين :سلطات األقاليم باملقارنة مع سلطات املحافظات غري املنتظمة يف إقليم
املطلب األول:االختصاصات التي يتساوى فيها كل من اإلقليم واملحافظة غري املنتظمة
يف إقليم.
املطلب الثاين :االختصاصات التي يتميز هبا اإلقليم عن املحافظة غري املنتظمة يف إقليم.
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املبحث األول
منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية
واألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم
نتناول يف هذا املبحث املنهج الذي اتبعه الدستور العراقي لعام  2005النافذ يف توزيع
االختصاصات بني السلطة االحتادية من جهة وسلطات األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم من جهة ثانية ،ويسبق ذلك عرض ملناهج توزيع االختصاصات يف الدول الفيدرالية
عموم ًا وأحدث التجارب يف هذا املجال.

املطلب األول
مناهج توزيع االختصاصات يف الدول الفدرالية عموم ًا

نتطرق يف هذا املبحث إىل مناهج توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية بصورة عامة،
والواقع أن عرضنا للموضوع يف هذا املبحث سيكون باإلفادة من التجارب املعارصة والتي
ترتب عليها ظهور منهجني خمتلفني عن بعضهام يف توزيع االختصاصات بني املركز
واألقاليم.
وإن مما يتميز به النظام الفيدرايل هو أن يتم توزيع السيادة بني األطراف املكونة لالحتاد
الفيدرايل سوا ًء كانت حملية أم احتادية ،ويتضمن الدستور االحتادي تفاصيل هذا التوزيع

واألسلوب املتبع فيه .وختتلف أساليب توزيع االختصاصات بني الدول ذات النظام

الفيدرايل بحسب فلسفة كل دولة وتوجهاهتا يف تصميمها لنظامها االحتادي ،كام تلعب كيفية
نشأة االحتاد الفيدرايل دور ًا مؤثر ًا يف حتديد األسلوب املتبع.
وكتقسيم عام ،يمكننا القول بوجود منهجني لتوزيع االختصاصات يف الدول الفيدرالية،
مها النموذج االزدواجي ( )Dualist Modelوالنموذج االندماجي

))1(.(Integrated Model

(1) See: George Anderson, Federalism: An Introduction, Oxford University Press, Canada,
2008, P. 21.

[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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وخيتلف كل منهام عن اآلخر بوضوح ،ومع ذلك فالكثري من الدول تتبنى عنارص لكال
النموذجني .وسنتناول هذين النموذجني باختصار يف املطلبني اآلتيني:

املطلب األول
النموذج االزدواجي ( الكالسيكي) يف توزيع االختصاصات

وفق ًا للنموذج االزدواجي يف توزيع االختصاصات فإنه يتم حتديد صالحيات خمتلفة لكل
مستوى من مستويات السلطة سوا ًء السلطة االحتادية أو سلطات األقاليم ،حيث عاد ًة ما
يتوىل الدستور الفدرايل حتديد صالحيات إحدى اجلهتني الفدرالية أو اإلقليمية أو كليهام عىل

سبيل احلرص بحيث يتوىل كل مستوى من مستويات احلكم هذه مهامه واختصاصاته بصورة
مستقلة ومنفردة .ويسعى هذا النموذج لتحقيق فصل للسلطات عىل مستوى احلكومة
االحتادية وحكومات األقاليم من خالل توزيع االختصاصات بني هذه اجلهات بام حيقق
االستقاللية واملحاصصة بني السلطة الفدرالية وسلطات

األقاليم)2(.

كام يطلق بعض

الباحثني عىل هذه الطريقة مصطل "التحديد املبارش وغري املبارش" حيث يكون أسلوب
احلرص هو "حتديد مبارش" لصالحيات إحدى اجلهتني ،ويكون ترك ما سوى ذلك للجهة
األخرى هو "حتديد غري مبارش" لصالحياهتا)3(.

ويعد هذا النموذج هو األسلوب الكالسيكي املتبع يف توزيع االختصاصات فيام بني
السلطة الفدرالية وسلطات األقاليم ،وهو متبع يف كل من كندا والربازيل والواليات املتحدة
األمريكية .واألساليب الدستورية لتوزيع االختصاصات املتبعة وفق ًا هلذا النموذج هي
اآلتية:

(2) see: George Anderson, Federalism: An Introduction, ibid, p. 21.

( ) 3ياممة حممد حسن كشكول ،النظام القانوين إلنشاء الوحدات االحتادية وتنظيمها ،ط ،1املركز القومي لإلصدارات
القانونية  ،القاهرة  ،2015 ،ص  .267وينظر أيض ًا :د .ماجد نجم عيدان وحسام شكر أمني ،إشكالية التجربة الفيدرالية
يف العراق ،جملة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،العدد ( )12ج ،2املجلد ( ،)4السنة ،2015
ص ص .227 ، 226
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 -1حرص اختصاصات السلطة املركزية يف الدستور االحتادي:
فوفق ًا هلذا األسلوب يتم حرص اختصاصات السلطة املركزية يف الدستور االحتادي
وإطالق ما سوى ذلك من اختصاصات واناطتها بسلطات األقاليم .أي أن يتم حتديد
اختصاصات السلطة املركزية عىل سبيل احلرص وترك ما سوى ذلك الختصاص سلطات
األقاليم ،ويف هذه احلالة يعد اختصاص السلطة املركزية هو االختصاص االستثنائي
واختصاص سلطات األقاليم هو االختصاص العام أو األصيل ،فاالختصاصات احلرصية
عاد ًة ما تكون أقل من االختصاصات املطلقة نظر ًا الستحالة اإلحاطة الدستورية بجميع
االختصاصات ،فض ً
ال عن تعارض ذلك مع مقتضيات الصياغة الدستورية التي تتطلب
اإلجياز والرتكيز وعدم اإلسهاب .ويتم اللجوء هلذا األسلوب عند وجود توجهات بتوسيع
صالحيات األقاليم عىل حساب صالحيات املركز ،حيث تكون صالحيات السلطة املركزية
واختصاصاهتا يف هذه احلالة ضعيفة مقارن ًة بصالحيات سلطات األقاليم التي تكون هي
األوسع.
ويتم اعتامد أسلوب حرص اختصاصات السلطة املركزية عادة يف الدول الفيدرالية التي
تنشأ بطريقة انضامم عدة دول وتشكيلها لدولة مركزية موحدة ،حيث يتم حتديد اختصاصات
السلطة املركزية لطمأنة الدول الداخلة يف االحتاد وتشجيع تلك الراغبة يف ذلك من املخاوف
املتعلقة هبيمنة أو تسلط السلطة املركزية وجتاوزها عىل مظاهر السيادة الداخلية للدويالت
الداخلة يف االحتاد املركزي.
ويثري البعض حقيقة هامة وهي أنه بالرغم من حتديد الدستور الختصاصات السلطات
الفيدرالية عىل سبيل احلرص يف أغلب الدول الفيدرالية ضامنًا الستقالل الواليات التي تريد
أن حتتفظ بكياناهتا السياسية ،فمع ذلك نجد بأن املرشع الدستوري قد يبالغ يف تعداد
االختصاصات املنصوص عليها بحيث اليبقى للجهة ذات االختصاص العام إال
توسع يف اختصاص
اختصاصات حمددة .ويالحظ أيض ًا بأن هذه الدول قد أخذت تدرجي ًيا ّ

السلطات الفيدرالية وذلك عىل حساب اختصاصات الواليات بحيث أصب
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
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اختصاص ًا عا ًما يف الواقع واختصاص الواليات أصب اختصاص ًا ضي ًقا حمدود ًا ،بحيث إن

التطبيق الفعيل لنصوص الدستور الفيدرايل جيعل من اختصاص السلطات الفيدرالية
اختصاص ًا شام ً
ال لكل ما مل ينص رصاحة عليه .وهذا ما جرى عليه العمل يف الواليات
املتحدة األمريكية )4(.والعكس أيض ًا يمكن أن يكون صحيح ًا ففي كندا مث ً
ال يظهر التغري
املستمر يف توزيع السلطات ،كام يشري أحد الدارسني ،من خالل انتقال النفوذ من اهليمنة
الفدرالية للمركز ،إىل فدرالية ثنائية تقليدية ،ثم إىل إعادة تأكيد النفوذ الفدرايل للمركز ،ثم
للشكل احلايل الذي يقوم عىل وجود مستويني قويني للسلطة يشرتكان يف حتديد شكل
السياسة املتبعة يف جماالت واسعة النطاق ،وهو ما يطلق عليه الفدرالية التعاونية)5(.

ويتم اتباع هذا األسلوب يف معظم الفيدراليات القائمة ،كالواليات املتحدة األمريكية
وسويرسا.
 -2حرص اختصاصات سلطات األقاليم يف الدستور االحتادي:
عىل العكس من األسلوب السابق ،تتبع بعض الفيدراليات أسلوب حتديد اختصاصات
سلطات األقاليم عىل سبيل احلرص وترك ما عدا ذلك للسلطة املركزية ،ويكون ذلك هبدف
تقوية السلطة املركزية وإضعاف سلطات األقاليم .ووفق ًا هلذا األسلوب تكون اختصاصات
األقاليم هي االستثناء أما اختصاصات السلطة االحتادية فتكون هي األصل .وتتبع هذه
الطريقة يف العادة يف الفيدراليات التي نشأت بطريقة التفكك من دولة بسيطة إىل دولة مركبة
مركزية حيث تبقى للدويالت املكونة لالحتاد رغبة يف اإلبقاء عىل عالقة قوية فيام بينها وإبعاد
فكرة االنفصال أو التقسيم مما يؤدي هبا إىل حتديد اختصاصات األقاليم وترك ما عداها

( )4ينظر :عبد املنعم أمحد أبو طبيخ ،توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية
القانون والعلوم السياسية ،األكاديمية العربية املفتوحة يف الدانامرك ،ص .46
( ) 5ينظر :ريتشارد سايمون ،كندا :املنافسة ضمن الفدرالية التعاونية ،يف :حوارات حول توزيع السلطات واملسؤوليات
يف الدول الفدرالية ،ترمجة نور األسعد ،منتدى االحتادات الفدرالية-كندا واملعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية-
الواليات املتحدة األمريكية ،2005 ،ص .7
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لصال السلطة املركزية للمحافظة عىل سلطة مركزية قوية .وكام يشري البعض ،فإن
الفيدراليات الناشئة وفق ًا هلذا األسلوب غالب ًا ما تكون خارجة من استعامر أو حكم مركزي
ملدة طويلة وهو ما يعكس نمط ًا مركزي ًا من احلكم واإلدارة اعتاد عليه كل من احلكام
واملحكومني يف تلك البالد مما يصعب معه االنتقال لألسلوب الالمركزي املتمثل بتحديد
اختصاصات السلطة املركزية عىل سبيل احلرص ،وهو ما يعني اللجوء إىل هذا األسلوب
املتمثل بتحديد سلطات األقاليم عىل سبيل احلرص)6(.

وأكثر الدول التي أخذت هبذا األسلوب هي من الفيدراليات احلديثة نسبي ًا كاهلند وكندا
وفنزويال وجنوب إفريقيا)7(.

 -3حرص اختصاصات كل من السلطة املركزية وسلطات األقاليم يف الدستور االحتادي:
وفق ًا هلذه الطريقة ،يتم ذكر اختصاصات كل من السلطة املركزية وسلطات األقاليم عىل
سبيل احلرص بحيث تتوىل كل سلطة االختصاصات املنوطة هبا يف الدستور فقط .وبموجب
هذا األسلوب يتم رسد وتعداد مجيع االختصاصات جلميع مستويات السلطة بقوائم مدرجة
ضمن الدستور االحتادي ،ويطلق عىل هذه الطريقة ( احلرص التام ).
إن هذه الطريقة معيبة ومنتقدة من قبل الفقه الدستوري لكوهنا حتتوي عىل مساوئ عدة
تتمثل يف كوهنا التعالج مايمكن أن يستجد من مسائل يتطلب البت بشأن أيلولتها
الختصاص املركز أم اإلقليم ،وهو مايمكن التعبري عنه باحتاملية حتقق (فراغ ترشيعي) يف
الدستور ،كام أن فن الصياغة الدستورية يتعارض مع فكرة رسد مجيع االختصاصات جلميع
مستويات احلكم املركزي منه أو اإلقليمي يف متن الوثيقة الدستورية التي ينبغي فيها أن تقترص
( )6ينظر :د .ثروت بدوي ،النظم السياسية ،ص  76؛ د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية /الدول واحلكومات،
ص .71
( )7ينظر :د .محيد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السيايس يف العراق ،ط ،1مكتبة السنهوري،
بريوت ،2012 ،ص  85؛ د .إ حسان محيد املفرجي وآخرون ،النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام الدستوري
يف العراق ،ط ،2كلية القانون ،جامعة بغداد ،2007 ،ص .112
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عىل املبادئ العامة واألسس واملنطلقات)8(.

ولذلك فإن هذه الطريقة ال نكاد نجد هلا تطبيقات عىل أرض الواقع يف النظم الفيدرالية
املعارصة ملا تسببه من إشكاليات وسلبيات)9(.

الفرع الثاين
النموذج االندماجي (أو التشابكي) يف توزيع االختصاصات

بموجب هذا النموذج تكون الصالحيات مشرتكة فيام بني السلطة الفدرالية وسلطات
األقاليم ،إذ يقترص االختصاص احلرصي لكل من املستويني السلطويني ،املركزي واألقاليم،
عىل مواضيع حمددة وتبقى معظم املجاالت مشرتكة يف االختصاص فيام بني السلطة الفدرالية
وسلطات األقاليم .حيث تضع احلكومة املركزية ترشيعات عامة يمكن حلكومات األقاليم
تكميلها (دون معارضتها) من خالل ترشيعات خاصة هبا)10(.

ويسمى هذا النموذج أيض ًا بـ(الفدرالية اإلدارية

federalism

 )Administrativeألن

السلطات الرئيسية املمنوحة لسلطات األقاليم تكون إدارية ،كام يطلق عليه البعض (الفدرالية
التعاونية  .)11()cooperative federalismويتحقق يف هذا النموذج أيض ًا تقليص التفاصيل
املتعلقة بالسياسة املركزية والتي ترتبط باحلكومة املركزية من أجل ترك مساحة حقيقية

( )8ينظر يف االنتقادات املوجهة هلذه الطريقة :د .ثروت بدوي ،النظم السياسية-النظرية العامة للنظم السياسية ،ج ،2ب
ط ،دار النهضة العربية ،ص  76؛ د .حممد كامل ليلة ،املبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ،ط ،1دار الفكر العريب،
ب ت  ،ص 108؛ د .سعد عصفور ،املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،ب ط ،منشأة املعارف ،
االسكندرية ،ص .127
( )9يورد البعض ذكرا ً لتطبيق نادر هلذه الصورة ويتمثل يف الدستور اهلندي؛ ينظر :ياممة حممد حسن كشكول ،مرجع
سابق ،ص .267
(10) see: George Anderson, Federalism: An Introduction, ibid, p. 22.

( )11وتعرف بأهنا ممارسة ومبدأ من الفدرالية احلديثة ،حيث تعمل مستويات احلكومة مع ًا يف تنسيق تصميم وتقديم
السياسة يف جماالت املسؤوليات املتداخلة .ينظر:

Raoul Blindenbacher and Abigail Ostien karos, Dialogues on the practice of fiscal federalism, Global
dialogue on federalism booklet series; v. 4. , Forum of federations, Canada, 2007, p. 58.
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للقرارات والقوانني عىل مستوى سلطات األقاليم )12(.ويمكن أن يتحقق ذلك بأن تضع
احلكومة االحتادية األسس العامة والقواعد الرئيسية وترتك لألقاليم التفصيالت والتنفيذ،
ويمكن أن ختتلف هذه التفصيالت من إقليم آلخر ،كام ختتلف وسائل التنفيذ تبع ًا الختالف
الترشيعات أو القواعد املنظمة هلا .وقد يتاح لألقاليم ممارسة الوظيفة الترشيعية يف بعض
املسائل برشط استحصال موافقة السلطة املركزية قبل وضع الترشيع موضع التنفيذ)13(.

ويورد بعض الباحثني عدة فوائد من اعتامد طريقة إجياد (اختصاصات مشرتكة) التي
يقررها النموذج التشابكي ،وهو ما يطلق عليه أيض ًا بـ (االختصاص املتالزم) وهي تتمثل
فيام يأيت)14( :

 -1يضفي االختصاص املشرتك (أو املتالزم) قدر ًا من املرونة عىل توزيع السلطات ،مما
يتي للحكومة الفيدرالية تأجيل ممارسة السلطة املحتملة يف جمال بعينه حتى يكتسب أمهية
فيدرالية .وهذا يتي لسلطة اإلقليم الفرصة بأخذ الوقت الكايف لالهتامم بمبادرهتا اخلاصة.
 -2يمكّن االختصاص املشرتك السلطة الفدرالية من ترشيع املبادئ العامة عىل املستوى
الفيدرايل ،ويف ذات الوقت يتي لسلطات األقاليم ترشيع التفاصيل وتقديم اخلدمات
بطريقة تراعي اختالف الظروف املحلية.
 -3يسم االختصاص املشرتك بتجنب رضورة حرص األقسام الفرعية الدقيقة واملعقدة لكل
وظيفة من الوظائف التي يتم توزيعها وفق ًا ألسلوب حرص االختصاصات عىل أحد مستويي
السلطة ،وتقلل من احتامل أن تفقد هذه األقسام الفرعية الدقيقة قيمتها عند تغري الظروف.
ويف العادة ،عند حتديد السلطات املشرتكة ،يبني الدستور أنه يف حالة التنازع بني القانون
الفيدرايل وقانون اإلقليم أو الوالية تكون السيادة للقانون الفيدرايل .إال أن هذا ليس قاعدة
(12) See: George Anderson, Federalism: An Introduction, ibid, p. 22.

( )13ينظر :قحطان خلف عزاوي اجلبوري ،الواقع الدستوري لدولة االحتاد املركزي (الفيدراي)-العراق أنموذج ًا،
رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية القانون ،جامعة تكريت ،2009 ،ص .109

(14) See: Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, 2nd Edition, Institute of Intergovernmental
Relations, Queens University Kingston, Ontario, Canada,1999, p. 38.
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ثابتة ،فالدستور الكندي مث ً
ال يعد استثنا ًء يف هذا املوضوع إذ جعل معاشات الشيخوخة من

ضمن االختصاصات املشرتكة إال أنه أشار إىل انه يف حالة التنازع تكون األولوية لقانون
اإلقليم عىل القانون الفيدرايل( ،)15وتم تبني هذا النهج يف الدستور العراقي أيض ًا كام سنرى
يف املطلب القادم .ويتبع النموذج االندماجي (أو التشابكي) يف توزيع االختصاصات بصورة
واضحة يف كل من أملانيا والنمسا وجنوب إفريقيا وإسبانيا)16(.

وجتدر اإلشارة يف ختام هذا املطلب إىل أن الفقه الدستوري حيدد ثالث طرق يمكن
للسلطة االحتادية أن تعتمدها لتنفيذ القوانني االحتادية داخل الواليات أو األقاليم وهي)17( :

 -1طريقة اإلدارة املبارشة :وتتمثل بتنفيذ القوانني والقرارات االحتادية داخل الواليات
عن طريق إدارات تنشئها حكومة االحتاد وتكون تابعة هلا مبارشة ومستقلة عن الواليات.
وتطبق هذه الطريقة يف الواليات املتحدة األمريكية.
 -2طريقة اإلدارة غري املبارشة :وبمقتضاها تعهد حكومة االحتاد إىل الواليات ذاهتا
بمهمة تنفيذ القوانني والقرارات االحتادية بواسطة إداراهتا وأجهزهتا املحلية ،وتكتفي
بمامرسة نوع من الرقابة اإلدارية عليها ،وهذا ما سارت عليه أملانيا.
 -3طريقة اإلدارة املختلطة :بأن جتمع بني الطريقتني السابقتني ،فتتوزع مهمة تنفيذ
القوانني والقرارات االحتادية بني ممثيل االحتاد يف الواليات وبني حكومات الواليات ذاهتا
وإداراهتا .وهبذه الطريقة أخذ االحتاد السويرسي.

(15) See: Ronald L. Watts, Comparing Federal Systems, ibid, p. 38.
(16) See: George Anderson, Federalism: An Introduction, ibid, p. 22.

( )17ينظر :د .حممود عاطف البنا ،الوسيط يف النظم السياسية ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاهرة ،1988 ،ص -140

141؛ د.احسان املفرجي وآخرون ،النظرية العامة يف القانون الدستوري ،مرجع سابق ،ص 109 -108؛ خرض حاجي
رسول و أ.د .عبد الغفور كريم عيل ،الفيدرالية ..مالحظات قانونية وموضوعية عامة  ،جملة جامعة كركوك للدراسات
اإلنسانية ،العدد ( ،)1املجلد ( ،)4السنة الرابعة ،2009 ،ص.107
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املطلب الثاين
منهج توزيع االختصاصات يف العراق
يعد النظام الفدرايل يف العراق من أحدث األنظمة الفدرالية املعارصة ،إذ تأسس بموجب
الدستور احلايل لعام  .2005وقد اتبع الدستور العراقي منهج املزاوجة فيام بني النموذج
االزدواجي (الكالسيكي) والنموذج االندماجي (التشابكي).
فقد حدد الدستور جمموعة من االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية وترك لسلطات
األقاليم ما تب ّقى من اختصاصات ،ومتارس كل من هذه السلطات اختصاصاهتا بصورة
مستقلة ومنفردة ،وهذا املنهج مقتبس من النموذج االزدواجي الكالسيكي .كام أورد
الدستور جمموعة من االختصاصات املشرتكة (أو املتالزمة) بني مستويي السلطة االحتادية
واملحلية تتم ممارستها بتعاون ومشاركة وتشاور بني املركز واإلقليم ،وهذا املنهج مقتبس من
النموذج االندماجي (التشابكي).
فبخصوص االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية التي متارسها هذه األخرية بشكل
منفرد ومستقل فإهنا تتمثل بام يأيت)18( :

 -1رسم السياسة اخلارجية والتمثيل الدبلومايس ،والتفاوض بشأن املعاهدات
واالتفاقيات الدولية ،وسياسات االقرتاض والتوقيع عليها وإبرامها ،ورسم
السياسة االقتصادية والتجارية اخلارجية السيادية.
 -2وضع سياسة األمن الوطني وتنفيذها ،بام يف ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارهتا،
لتأمني محاية وضامن أمن حدود العراق ،والدفاع عنه.
 -3رسم السياسة املالية ،والكمركية ،وإصدار العملة ،وتنظيم السياسة التجارية عرب
حدود األقاليم واملحافظات يف العراق ،ووضع امليزانية العامة للدولة ،ورسم
السياسة النقدية وإنشاء البنك املركزي ،وإدارته.
( )18تنظر املادة ( )110من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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 -4تنظيم أمور املقاييس واملكاييل واألوزان.
 -5تنظيم أمور اجلنسية والتجنس واإلقامة وحق اللجوء السيايس.
 -6تنظيم سياسة الرتددات البثية والربيد.
 -7وضع مرشوع املوازنة العامة واالستثامرية.
 -8ختطيط السياسات املتعلقة بمصادر املياه من خارج العراق ،وضامن مناسيب تدفق
املياه إليه وتوزيعها العادل داخل العراق ،وفق ًا للقوانني واألعراف الدولية.
 -9اإلحصاء والتعداد العام للسكان.
وما عدا ما تقدّ م فإنه يكون من اختصاص سلطات األقاليم( ،)19ومعنى ذلك أن الدستور
اتبع منهج حتديد صالحيات املركز يف مقابل توسيع صالحيات األقاليم .وهذا املنهج عاد ًة
ما يتبع يف الدول الفدرالية التي تنشأ بطريقة االنضامم وليس بطريقة التفكك كام هو احلال يف
النموذج العراقي الذي يعد استثناء نادر ًا يف ذلك)20(.
ً
وفض ً
ال عام تقدم ،أورد الدستور العراقي ،كام أرشنا ،جمموعة من االختصاصات املشرتكة
(أو املتالزمة) بني مستويي السلطة االحتادية واملحلية تتم ممارستها بتعاون ومشاركة وتشاور
بني املركز واإلقليم ،وهذا املنهج مقتبس من النموذج االندماجي ( التشابكي) .وتتمثل هذه
االختصاصات بام يأيت)21( :

 -1إدارة الكامرك بالتنسيق مع حكومات األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم،
وينظم ذلك بقانون.
 -2تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
 -3رسم السياسة البيئية لضامن محاية البيئة من التلوث ،واملحافظة عىل نظافتها،
( )19تنظر املادة ( )115من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )20باملعنى ذاته ينظر :ياممة حممد حسن كشكول ،مرجع سابق ،ص  .267وللمزيد من التفاصيل حول أسلويب نشأة
الدول الفيدرالية وخصائصهام  ،ينظر :سامر محيد سفر ،النظرية العامة لالحتاد الفيدراي ،جملة جامعة بابل للعلوم اإلنسانية،
املجلد ( ، )24العدد ( ، )2السنة  ،2016ص .1039
( )21تنظر املادة ( )115من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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بالتعاون مع األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم.
 -4رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
 -5رسم السياسة الصحية العامة ،بالتعاون مع األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم.
 -6رسم السياسة التعليمية والرتبوية العامة بالتشاور مع األقاليم واملحافظات غري
املنتظمة يف إقليم.
 -7رسم سياسة املوارد املائية الداخلية ،وتنظيمها بام يضمن توزيع ًا عادالً هلا ،وينظم
ذلك بقانون.
وقد أوض الدستور املنهج املتبع عند ممارسة االختصاصات املشرتكة ،وهو إعطاء أولوية
التطبيق لقانون اإلقليم أو املحافظة غري املنتظمة يف إقليم عند حدوث خالف بينهام وبني
القانون االحتادي )22(.وهذا النهج هو أيض ًا من االستثناءات النادرة يف النموذج االندماجي
الذي عاد ًة ما يتقرر فيه أن األولوية يف التطبيق تكون للقانون االحتادي عند اخلالف ،وهنا
يتطابق النموذج العراقي مع النموذج الكندي الذي تفرد بدوره هبذا املنهج أيض ًا .كام يقرتب
هذا النموذج من النموذج األملاين وفق ًا لدستور  1949املعدل ،إذ نص هذا الدستور عىل
سلطات خاصة تبارشها احلكومة االحتادية ،وعىل سلطات مشرتكة تتوالها احلكومة
االحتادية والواليات ،أما ما عدا ذلك فتختص به الواليات .غري أن الدستور األملاين تالىف ما
وقع فيه املرشع الدستوري العراقي من سلبيات تتعلق بأولوية تطبيق قانون اإلقليم أو
املحافظة غري املنتظمة يف إقليم عىل حساب القانون االحتادي .حيث ورد يف املادة ( )72من
الدستور األملاين أن الواليات تتمتع باالختصاصات املشرتكة إن مل يامرس االحتاد فيها سلطته
الترشيعية ،وبالقدر الذي مل يامرس فيه ذلك االختصاص .كام نصت ذات املادة عىل أنه
"بالنسبة للعالقة بني القانون االحتادي وقانون الواليات ،يسود آخر قانون جرى سنه)23("..

( )22تنظر املادة ( )115من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )23تنظر املادة ( -72ف 1و ف )6من دستور أملانيا االحتادية لعام  1949املعدّ ل.
[العدد الثمانون– شوال 1440هـ أكتوبر ]2019
15

159

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2020, No. 80 [2019], Art. 4
[املقارنة بين اختصاصات األقاليم الفيدرالية واملحافظات غير املنتظمة يف إقليم يف العراق]

ومعنى هذا أن األولوية ليست مطلقة ٍ
ألي من الطرفني -كام هو توجه الدستور العراقي-
وإنام من املمكن أن يسود القانون االحتادي أو قانون الواليات بحسب وجود ترشيع احتادي
سابق من عدمه ،وبحسب صدور ترشيع للواليات الحق ًا من عدمه.
ونشري أخري ًا إىل أن الدستور ّبني وضع ًا خاص ًا فيام يتعلق بمامرسة بعض االختصاصات

التي تتعلق بمواضيع معينة ذات أمهية خاصة كالنفط والغاز واآلثار واملواقع األثرية والبنى

الرتاثية واملخطوطات واملسكوكات )24(.إذ يشكل النفط والغاز أهم مصادر الطاقة يف
العراق ،ولذلك فقط أفرد الدستور العراقي النافذ نصوص ًا خاصة ملعاجلة كيفية إدارة ثرويت
النفط والغاز .فهو مل يضعهام ضمن االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية ،كام أنه مل
جيعلهام ضمن االختصاص العام لألقاليم ،وكذلك مل يوردمها ضمن االختصاصات
املشرتكة .وإنام خصص مادتني دستوريتني ملعاجلة املوضوع ،فنصت املادة ( )111عىل أن "
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي يف كل األقاليم واملحافظات ".أما املادة ()112
فنصت عىل أنه" :أوالً :تقوم احلكومة االحتادية بإدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول
ٍ
ٍ
منصف
بشكل
احلالية مع حكومات األقاليم واملحافظات املنتجة ،عىل أن توزع وارداهتا
يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أنحاء البالد ،مع حتديد حصة ٍ
ملدة حمددة لألقاليم
ٍ
بصورة جمحفة من قبل النظام السابق ،والتي ترضرت بعد
املترضرة ،والتي حرمت منها

ذلك ،بام يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد ،وينظم ذلك بقانون.
ثاني ًا :تقوم احلكومة االحتادية وحكومات األقاليم واملحافظات املنتجة مع ًا برسم
ٍ
منفعة للشعب
السياسات االسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز ،بام حيقق أعىل
العراقي ،معتمد ًة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع االستثامر".
ويالحظ عىل النصني املتقدمني ما يأيت:
 -1ب ّينت املادة ( )111أن النفط والغاز يف أي إقليم أو حمافظة هو ملك جلميع الشعب
( )24تنظر املواد ( )113 -111من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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العراقي وليس لبعضهم دون البعض اآلخر .وهذا نص حيدد بوضوح أن ملكية املوارد
الطبيعية تعود لكل الشعب وليس إلقليم أو حمافظة معينة .وحيسم هذا النص قضية ملكية
املوارد الطبيعية يف الدول الفدرالية ،إذ ملا كان يستحيل نقل املوارد الطبيعية ،فإن اإليرادات
الناجتة عنها غالب ًا ما تعد ملك ًا لإلقليم حيث تقع)25(.
 -2حددت املادة ( )112أسلوب اإلدارة املشرتكة للنفط والغاز فيام بني السلطة
االحتادية وسلطات األقاليم واملحافظات املنتجة وذلك لكون الدستور قد عدّ ملكية النفط
والغاز كام رأينا ملجموع الشعب العراقي مما يتطلب طرح التشارك يف إدارة ايرادات هذه
املوارد كبديل عن ملكية األقاليم هلا .وتفيد املادة بأن هذه اإلدارة املشرتكة تكون للنفط والغاز
املستخرج من احلقول احلالية فقط ،وهو ما يثري التساؤل بخصوص احلقول غري العاملة حالي ًا
والتي تضم ثاين أكرب احتياطي نفطي يف العامل إذ سكت الدستور عن بيان ما يتعلق هبا .وبام
أن االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية ليس من ضمنها اختصاص إدارة النفط والغاز،
لذا فإن اإلدارة املستقبلية للنفط والغاز من احلقول غري العاملة حالي ًا سيكون من اختصاص
سلطات األقاليم املنتجة له بوصفها صاحبة االختصاص العام لكل ما مل يرد بخصوصه نص
مع بقاء امللكية عامة .وقد أثار التطبيق العميل هلذا النص من قبل إقليم كردستان مشاكل
ٍ
ٍ
اتفاقيات للتنقيب عن النفط من دون التنسيق
واعرتاضات عندما قامت إدارة اإلقليم بتوقيع
مع حكومة املركز من جهة ،ومن دون وجود توجيهات دستورية تضمن عدالة التوزيع
لواردات ما يتم اكتشافه من حقول مستقب ً
ال من جهة ثانية ،وذلك أسوة بالتوجيهات
الدستورية الواردة يف الفقرة (أوالً) من املادة ( )112والتي توجه احلكومة االحتادية بأن توزع
واردات النفط والغاز بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أنحاء البالد ،وكام
هو موض يف النقطة القادمة.
 -3وضعت املادة ( )112بعض املعايري والرشوط الواجبة االتباع عند توزيع واردات
النفط والغاز ،وهي:
(25) See: Paul Boothe, ibid, p. 9.
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 أن توزع هذه الواردات بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أنحاء
البالد.
ٍ
 حتديد حصة ٍ
بصورة جمحفة من قبل
ملدة حمددة لألقاليم املترضرة ،والتي حرمت منها
النظام السابق ،والتي ترضرت بعد ذلك ،بام يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة
من البالد.
 أن يتم تنظيم هذه اإلدارة املشرتكة وتوزيع الواردات ورشوطه ومعايريه بقانون.
 -4أما اختصاص رسم السياسات االسرتاتيجية الالزمة لتطوير ثروة النفط والغاز فقد
قررت املادة (-112ثاني ًا) أنه اختصاص مشرتك بني السلطة االحتادية وسلطات األقاليم
واملحافظات املنتجة ،ومل تقيد املادة هذا االختصاص بقيود كام فعلت مع اختصاص إدارة
وتوزيع واردات النفط والغاز املستخرج.
نتوصل مما تقدم إىل أن منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية واألقاليم يف
العراق يمن األقاليم وضع ًا متميز ًا واختصاصات واسعة عىل حساب السلطة االحتادية،
فهذا املنهج يرج كفة األقاليم عىل كفة السلطة االحتادية لكونه جيعل اختصاصات األقاليم
هي األصل واختصاصات املركز هي االستثناء ،وهذا يعد من السلبيات التي تؤخذ عىل
املنهج املتبع يف العراق ،إذ يعد العراق من الدول الفيدرالية التي نشأت بطريقة التفكك من
دولة بسيطة موحدة إىل دولة مركبة ،ومتيل الدول الناشئة وفق ًا هلذه الطريقة إىل تقوية سلطات
املركز خشية حتقق املزيد من التوجهات االنفصالية لألقاليم .وهذا ما معمول به يف
الفيدراليات احلديثة نسبي ًا كاهلند وفنزويال.
كام أن األولوية يف االختصاصات املشرتكة يف حالة التعارض أو التناقض تكون أيض ًا
لقانون اإلقليم أو املحافظة غري املنتظمة يف إقليم .وهذا توجه منتقد أيض ًا إذ يؤدي عملي ًا إىل
عدم تطبيق القانون االحتادي كلام كان هنالك قانون لإلقليم ضمن هذه االختصاصات.
ِ
فض ً
يكتف بذلك وإنام جعل هذه امليزة للمحافظات غري
ال عن أن الدستور االحتادي مل
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املنتظمة يف إقليم أيض ًا وليس لألقاليم فقط ،وهذا توجه سلبي يف هذا اخلصوص ،حيث أثار
خالفات فقهيه حول إمكانية قيام املحافظات غري املنتظمة يف إقليم بترشيع قوانني عىل الرغم
من كوهنا هيئات إدارية ال مركزية وليست أقاليم فيدرالية( .)26وهذا ما أدى ببعض الباحثني
لتقرير أن منهج توزيع االختصاصات املتبع جعل العراق أقرب إىل الكونفدرالية منه إىل
الفيدرالية ،أو أنه يتجه إليها عىل أقل تقدير(.)27

املبحث الثاين
سلطات األقاليم باملقارنة مع سلطات املحافظات
غري املنتظمة يف إقليم

تبنّى الدستور العراقي لعام  2005النظام الفدرايل فيام خيص األقاليم احلالية والتي يمكن
أن تنشأ يف املستقبل ،كام أخذ بنظام اإلدارة الالمركزية فيام يتعلق باملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم .وثمة فرق بني النظامني من ٍ
نواح عدة لسنا يف معرض رسدها يف هذا البحث( ،)28إال
أننا نشري إىل أن الصالحيات التي أوكلها الدستور للمحافظات غري املنتظمة يف إقليم تفوق
( )26سنتطرق هلذا اخلالف الفقهي وكذلك لتوجهات املحكمة االحتادية العليا حوله يف املبحث الثاين من هذا البحث.
( ) 27ينظر :د .ابتسام حممد عبد ،الفيدرالية وإشكالية العالقة بني املركز واإلقليم يف العراق ،جملة العلوم السياسية ،جامعة
بغداد ،العدد ( ،)51السنة  ،2016ص  .160ويرى البعض أن مصطلح (احتادي) الوارد يف ديباجة الدستور كان مقصود ًا
بنصه لكونه حيمل مضمون ًا أوسع مما حيمله مصلح (فيدراي) وذلك باتساعه ليشمل (الكونفدرالية) أيض ًا  ،ينظر :د .ابتهال
حممد رضا داود اجلبوري ،واقع الفيدرالية ومستقبلها يف العراق ،املجلة السياسية والدولية ،جامعة املستنرصية ،العدد
( ، )32-31السنة  ، 2016ص  .109ويذهب البعض اآلخر إىل أن النظام الفدراي قد يتحول إىل نظام كونفدراي يف
الدول التي تتحول من دول بسيطة ذات حكم مركزي موحد إىل دول معقدة الرتكيب ألن طريقة التحول من الدولة
البسيطة إىل املركبة كام توصف يف الفقه الدستوري هي بداية االنفصال من خالل تكوين دويالت صغرية تكون قادرة عىل
مللمة نفسها وبذلك تتحول إىل دول كونفدرالية متهيد ًا لالنفصال واالستقالل .ينظر :سامر محيد سفر ،النظرية العامة
لالحتاد الفيدراي ،مرجع سابق ،ص .1051
( )28للتفاصيل حول كل من الفيدرالية والالمركزية اإلدارية  ،ينظر :نبيل عبد الرمحن حياوي ،الالمركزية والفيدرالية ،
الطبعة الثانية  ،املكتبة القانونية  ،بغداد  2005 ،؛ د .عبد الرمحن البزاز ،الدولة املوحدة والدولة االحتادية ،الطبعة الثالثة،
دار القلم ،بريوت 1966 ،؛ د .حممد اهلاموندي ،احلكم الذايت والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،دار املستقبل العريب
للنرش والتوزيع ،القاهرة.1996 ،
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ما هو معهود من صالحيات وفق ًا لنظام اإلدارة الالمركزية .ويتمثل ذلك يف العديد من
االختصاصات التي ساوى فيها الدستور بني األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم.
من جهة أخرى ،قرر الدستور لألقاليم وللمحافظات غري املنتظمة يف إقليم سلطات
بمواجهة السلطات االحتادية .إالّ أن هذه السلطات ليست عىل مستوى واحد .فنجد
الدستور يساوي بني االثنني تارة ويميز بينهام تار ًة أخرى.
ويف هذا املبحث نستعرض السلطات املناطة دستوري ًا بكل من اإلقليم واملحافظات غري
املنتظمة يف إقليم ملعرفة مقدار ما يتمتع به كل منهام من اختصاصات باملقارنة مع بعضهام
بعض ًا.
وقد اختط دستور  2005هنجه كام تقدم يف توزيع االختصاصات فيام بني السلطات
االحتادية وسلطات األقاليم بأن حدد اختصاصات السلطات االحتادية عىل سبيل احلرص
وكذلك االختصاصات املشرتكة فيام بني السلطات االحتادية واألقاليم وترك ما سوى ذلك
لسلطات األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم .حيث جاء يف املادة ( )115من الدستور
ما نصه " كل ما مل ينص عليه يف االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية ،يكون من
صالحية األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم"..
فكل ما مل يرد ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية وكذلك
االختصاصات املشرتكة فيام بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم فإنه يعد من
اختصاص األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم بحسب األصل.
وفيام يتعلق بالسلطات اخلاصة بام تقدم سوا ًء املنصوص عليها يف الدستور كاختصاصات

مشرتكة مع السلطة االحتادية ،أو ما سوى االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية ،فمن
استعراض وحتليل نصوص الدستور التي أناطت باألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم

سلطاهتام وصالحياهتام اخلاصة هبام ،يمكن القول إن هنالك نوعني من السلطات أو
االختصاصات هي االختصاصات التي يتمتع هبا ويامرسها كل من اإلقليم واملحافظة غري
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املنتظمة يف إقليم عىل قدم املساواة بينهام .والنوع الثاين هو االختصاصات التي يتم ّيز اإلقليم
وينفرد هبا عن املحافظات غري املنتظمة يف إقليم .وسنتناول ك ً
ال منها يف مطلب مستقل.

املطلب األول
االختصاصات التي يتساوى فيها كل من اإلقليم
واملحافظة غري املنتظمة يف إقليم

وهي االختصاصات التي مل يفرق الدستور فيها بني اإلقليم واملحافظة غري املنتظمة يف
إقليم ،بل جعلها من ضمن سلطاهتام عىل قدم املساواة دون متييز بينهام ،ومن استعراض
نصوص الدستور والقوانني ذات الشأن يتض لنا أن هذه االختصاصات هي:
 -1سن الترشيعات املحلية ضمن نطاق اإلقليم أو املحافظة غري املنتظمة يف إقليم ( عىل
الرغم من اخلالف العميق بني الباحثني يف هذا املوضوع ) ،إذ نالحظ أن الدستور قد أضاف
كلمة ( قانون ) إىل كل من اإلقليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم أيض ًا دون متييز وهلذا
األمر داللته التي ال يمكن جتاهلها( ،)29ورتب أحكام ًا تتعلق بالرتجي واألولوية بني
القانونني االحتادي واملحيل ،وهو ما يساوي برأينا بني األقاليم واملحافظات يف صالحية
ترشيع القوانني والتي هي يف النظم الفدرالية من االختصاصات التي تتميز هبا األقاليم
انطالق ًا من مبدأ الالمركزية السياسية .ويعزز هذا الرأي ما ورد يف قانون املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008املعدل من تعريف ملجلس املحافظة بأنه " هو
السلطة الترشيعية والرقابية يف املحافظة وله حق إصدار الترشيعات املحلية بام يمكنه من إدارة
شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية بام ال يتعارض مع الدستور والقوانني االحتادية التي
تندرج ضمن االختصاصات احلرصية للسلطات االحتادية )30(".فقد عرف هذا القانون
جملس املحافظة بأنه " السلطة الترشيعية والرقابية يف املحافظة " رصاح ًة .وقد ناقش الباحثون
( )29تنص املادة ( ) 115من الدستور بأن " ..والصالحيات األخرى املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم ،تكون
األولوية فيها لقانون األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،يف حالة اخلالف بينهام".
( )30املادة ( -2أوالً) من قانون التعديل الثاين لقانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة .2008
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مسألة متتع املحافظات غري املنتظمة يف إقليم بسلطة سن الترشيعات إذ رفض البعض إمكانية
ممارسة املحافظات غري املنتظمة يف إقليم الختصاص ترشيع القوانني عىل اعتبار أن هذه
املحافظات حمكومة بمبدأ الالمركزية اإلدارية التي جتعل صالحيات هذه املحافظات ال
تتعدى إصدار "قرارات تنظيمية إقليمية" بنا ًء عىل قانون عادي )31(.بينام يؤكد رأي مقابل

بأن االختصاص الترشيعي للمحافظات غري املنتظمة يف إقليم له أساس دستوري وقانوين،
فأما األساس الدستوري فبموجب املادة ( )115من الدستور والتي خولت األقاليم
واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم بكل ما هو خارج عن االختصاصات احلرصية للسلطة
االحتادية ،وحيث إن املادة ( )61الدستورية قد حددت اختصاص جملس النواب بترشيع
(القوانني االحتادية) فتبقى القوانني األخرى ضمن اختصاص األقاليم واملحافظات غري
املنتظمة يف إقليم )32(.وأما األساس القانوين وفق ًا هلذا االجتاه فيتمثل يف القانون رقم ()21
لسنة  2008يف مادته ( – 7ثالث ًا) التي أكدت رصاح ًة عىل إعطاء جملس املحافظة حق إصدار
الترشيعات املحلية واألنظمة والتعليامت)33(.

( ) 31ينظر حممد جبار طالب ،االختصاصات الدستورية للمحافظات غري املنتظمة بإقليم يف دستور العراق لعام ،2005
جملة رسالة احلقوق  ،جامعة كربالء  ،السنة  ، 2015اإلصدار ( ، )2ص  .214وعىل الرغم من ذلك فإن الباحث يؤكد
الحق ًا بأن قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008قد "قد منح املحافظات اختصاص الترشيع
ويدرجها ضمن إطار صالحيات الترشيع املمنوحة لالمركزية السياسية" املرجع نفسه ،ص  .215وضمن هذا االجتاه
ينظر أيض ًا  :أريج طالب كاظم  ،اختصاصات السلطات املحلية يف الترشيع العراقي يف ظل الدستور احلاي وقانون
املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  ،2008جملة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسية  ،السنة ،2011
املجلد األول  ،العدد الثالث  ،ص  150؛ حممود عبد عيل الزبيدي  ،الصالحيات اإلدارية ملجالس املحافظات التعارض
والتداخل يف ضوء قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم  21لسنة  ،2008جملة احلقوق  /اجلامعة املستنرصية،
العدد ( ،)10املجلد ( ،)3السنة  ،2010ص  226؛ فارس عبد الرحيم حاتم ،الالمركزية اإلدارية يف العراق يف ظل
قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم  21لسنة  ،2008جملة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  ،العدد ( ،)2املجلد
األول  ،السنة  ،2009ص .143
( )32ينظر :عامر حممد عيل أبو نايلة ،االختصاصات الترشيعية واملالية ملجالس املحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،جملة
كلية مدينة العلم اجلامعة ،السنة ( ،)11املجلد الثاين ،العدد ( ،)2ص .5
( )33املرجع نفسه ،ص .8
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وإذا ما رجعنا لرأي املحكمة االحتادية العليا يف هذا املوضوع نجد أن قراراهتا تتباين
باجتاهني ،إذ تذهب يف قرار هلا إىل أن جملس املحافظة " ال يتمتع بصفة ترشيعية لسن القوانني
املحلية ولكن يامرس صالحياته اإلدارية واملالية الواسعة استناد ًا حلكم الفقرة الثالثة من املادة
( )122من الدستور ،بام يمكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية وطبق ًا
ألحكام القانون الذي سيرشع وفق ًا ملقتضياهتا "( )34ومن الواض أن هذا القرار كان سابق ًا
عىل صدور قانون رقم ( )21لسنة .2008
بينام توجهت املحكمة توجه ًا آخر يف قرار الحق هلا قررت فيه "صالحية جمالس
املحافظات بسن الترشيعات املحلية لتنظيم الشؤون اإلدارية واملالية بام يمكنها من إدارة
شؤوهنا عىل وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية والتي متنحها املادة ( )115من الدستور األولوية
يف التطبيق ،وذلك أن املجلس النيايب خيتص حرص ًا بترشيع القوانني االحتادية وليس له
اختصاص بإصدار الترشيعات املحلية للمحافظة ،استناد ًا ألحكام املادة (/61أوالً) من
الدستور"  )35(.فض ً
ال عن رأي آخر هلا يعزز هذا االجتاه يف تفسري املواد ( )115و ()122
الدستور إذ جاء فيه "  ..كام نصت املادة (/7ثالث ًا) من قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم
رقم  21لسنة  2008بام ييل ( إصدار الترشيعات املحلية واألنظمة والتعليامت لتنظيم
الشؤون اإلدارية واملالية بام يمكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية ...وملا كان فرض
الرضائب وجبايتها وفرض الرسوم والغرامات والضميمة من األمور املالية التي أشارت
إليها املادة (/122ثاني ًا) من الدستور لذا يكون ملجالس املحافظات حق سن القوانني اخلاصة
بفرض وجباية الرضائب املحلية وسن القوانني اخلاصة بفرض وجباية وإنفاق الرسوم
والغرامات والضميمة بام يمكنها من إدارة شؤوهنا وفق مبدأ الالمركزية

اإلدارية)36("...

( )34رقم القرار بالعدد  / 13احتادية بتاريخ  ، 2007 / 7 / 16منشور يف :املحامي عالء التميمي ،قرارات وآراء
املحكمة االحتادية العليا  ،بغداد  ، 2009 ،ص .246
( )35رقم القرار بالعدد  / 25احتادية  2008بتاريخ  ، 2008 /6 /23منشور يف :املرجع نفسه ،ص .260
( )36رقم القرار بالعدد  / 16احتادية  2008بتاريخ  ، 2008 / 4 /21منشور يف :املرجع نفسه ،ص .258
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وهذا االجتاه هو ما يرج

البعض ميل املحكمة االحتادية إليه)37(.

 -2ممارسة االختصاص األصيل يف خمتلف املواضيع وذلك فيام مل ينص عليه من
اختصاصات حرصية للسلطات االحتادية الواردة يف م ( ،)110وكذلك فيام سوى
االختصاصات املشرتكة بني احلكومة االحتادية واألقاليم الواردة يف م ( )114والتي ب ّينت
كيفية ممارسة هذه االختصاصات ،فض ً
ال عن االستثناءات اخلاصة املتعلقة بإدارة النفط
والغاز وكذلك إدارة اآلثار واملواقع األثرية والبنى الرتاثية واملخطوطات واملسكوكات
الواردة يف م (  )112و م (  )113والتي سنوض كيفية ممارسة السلطة بخصوصها فيام يأيت.
وما سوى ما تقدم فإن لكل من األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ممارسة
االختصاصات املختلفة ابتدا ًء دون منازع أو تعقيب.
 -3االستئثار باألولوية يف ممارسة الصالحيات املشرتكة بني احلكومة االحتادية
واألقاليم ،إذ تكون األولوية فيها لقانون األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم ،يف حالة
اخلالف بينهام )38(.إذ تنص م ( -2سادس ًا) من قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم
( )21لسنة  2008املعدل عىل أن " تدار االختصاصات املشرتكة املنصوص عليها باملواد
( 112و113و  )114من الدستور بالتنسيق والتعاون بني احلكومة االحتادية واحلكومات
املحلية وتكون األولوية فيها لقانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم يف حالة اخلالف بينهام
وفق ًا ألحكام املادة ( )115من الدستور ".فالعبارة األخرية حتدد أن الترشيعات املحلية جيب
أن ال تتعارض مع الدستور والقوانني االحتادية ( التي تندرج ضمن االختصاصات احلرصية
للسلطات االحتادية ) أي دون القوانني االحتادية املندرجة ضمن االختصاصات املشرتكة
والتي حدد القانون املذكور أن األولوية فيها يف حالة اخلالف تكون لقانون املحافظة غري
املنتظمة يف إقليم.
( )37ياممة حممد حسن كشكول ،أثــر الصياغة الترشيعية عىل تطبيق القوانني (دراسة يف قانون املحافظات غري املنتظمة يف
إقليم رقم  21لسنة  ،(2008جملة احلقوق ،العدد ( ،)18املجلد ( ،)4السنة  ،2012ص .209
( )38م (  )115من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
168

24

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss80/4

?????? ?? ????? ?? ???????? ??? ?????????? ?????????? ???????? ???????? ??? ???????? Yonus:

[د .محمد ذنون يونس]

 -4اختاذ أية لغة حملية ،لغة رسمية إضافية ،إذا أقرت ذلك غالبية سكان اإلقليم أو
املحافظة باستفتاء عام)39(.

 -5التمثيل يف ( جملس االحتاد ) الذي سيتوىل الترشيع يف املواضيع املتعلقة باألقاليم
أجل الدستور تشكيله إىل الدورة االنتخابية الثانية وأحال ذلك
واملحافظات )40(.وهو جملس ّ
إىل جملس النواب .ونشري أن الدورة املشار إليها انتهت وأعقبتها دورات ومل ُيصدر جملس
النواب حلد تاريخ كتابة هذا البحث القانون الذي ينبغي أن ينظم تشكيل وعمل جملس
االحتاد.
 -6التمثيل يف اهليئة العامة لضامن حقوق األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم يف
املشاركة العادلة يف إدارة مؤسسات الدولة االحتادية املختلفة والبعثات والزماالت الدراسية
والوفود واملؤمترات اإلقليمية والدولية .حيث ينص الدستور عىل أن تتكون هذه اهليئة من
ممثيل احلكومة االحتادية ،واألقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم)41(.

 -7العضوية والتمثيل يف ( اهليئة العامة ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية ) ،وهي هيئة
عامة نص الدستور عىل أن تؤسس بقانون وذلك ملراقبة ختصيص الواردات االحتادية،
وتتكون اهليئة من خرباء احلكومة االحتادية واألقاليم واملحافظات وممثلني عنها ،وتضطلع
باملسؤوليات اآلتية(:)42
أوالً :التحقق من عدالة توزيع املن واملساعدات والقروض الدولية ،بموجب استحقاق
األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم.
ثاني ًا  :التحقق من االستخدام األمثل للموارد املالية االحتادية واقتسامها.
ثالث ًا :ضامن الشفافية والعدالة عند ختصيص األموال حلكومات األقاليم أو املحافظات
( )39م (  -4خامس ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )40تنظر م (  ) 65من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )41تنظر م (  ) 105من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )42تنظر م (  ) 106من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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غري املنتظمة يف إقليم ،وفق ًا للنسب املقررة.
 -8االشرتاك مع احلكومة االحتادية يف إدارة النفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية.
وهو اختصاص خاص باألقاليم أو املحافظات املنتجة للنفط أو للغاز بطبيعة احلال .ويف ذلك
تنص م (  – 112أوالً ) من الدستور عىل أن " تقوم احلكومة االحتادية بإدارة النفط والغاز
املستخرج من احلقول احلالية مع حكومات األقاليم واملحافظات املنتجة ،عىل أن توزع
ٍ
ٍ
منصف يتناسب مع التوزيع السكاين يف مجيع أنحاء البالد ،مع حتديد حصة
بشكل
وارداهتا
ٍ
ٍ
بصورة جمحفة من قبل النظام السابق ،والتي
ملدة حمددة لألقاليم املترضرة ،والتي حرمت منها
ترضرت بعد ذلك ،بام يؤمن التنمية املتوازنة للمناطق املختلفة من البالد. "..
 -9االشرتاك مع احلكومة االحتادية يف رسم السياسات االسرتاتيجية الالزمة لتطوير
ثروة النفط والغاز .وهذا أيض ًا اختصاص خاص باألقاليم أو املحافظات املنتجة للنفط أو
للغاز)43(.

-10التعاون مع السلطة االحتادية يف إدارة اآلثار واملواقع األثرية والبنى الرتاثية
واملخطوطات واملسكوكات)44(.

-11إدارة الكامرك ،وذلك بتنسيق السلطات االحتادية مع األقاليم واملحافظات يف
إدارهتا )45(.ويالحظ أن هذه الفقرة قد وردت ضمن املادة ( )114التي حددت
(االختصاصات املشرتكة) بني السلطات االحتادية وسلطات األقاليم ،إالّ أنه تم ذكر
املحافظات غري املنتظمة يف إقليم إىل جوار األقاليم يف ممارسة هذا االختصاص.
-12رسم السياسة البيئية ،وذلك بتعاون السلطات االحتادية مع األقاليم واملحافظات
غري املنتظمة يف إقليم .وهذا االختصاص هو أيض ًا ضمن االختصاصات املشرتكة السابق
ذكرها)46(.

( )43تنظر م (  -112ثاني ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )44تنظر م (  ) 113من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )45تنظر م (  -114أوالً ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )46تنظر م (  -114ثالث ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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-13رسم السياسة الصحية العامة ،وذلك بتعاون السلطات االحتادية مع األقاليم
واملحافظات يف رسمها ،وهو اختصاص مشرتك أيض ًا)47(.
-14االختصاص التشاوري يف رسم السياسة التعليمية والرتبوية العامة ،حيث تتشاور
السلطات االحتادية مع األقاليم واملحافظات يف رسم السياسة التعليمية والرتبوية العامة)48(.

ويالحظ هنا أن االختصاص هو ذو طبيعة ( تشاورية ) بخالف سابقيه.
-15ختصيص حصة عادلة من اإليرادات املحصلة احتادي ًا .إذ نص الدستور عىل أن
ختصص لألقاليم واملحافظات حصة عادلة من اإليرادات املحصلة احتادي ًا ،تكفي للقيام
بأعبائها ومسؤولياهتا ،مع األخذ بعني االعتبار مواردها وحاجاهتا ،ونسبة السكان فيها)49(.

 -16تأسيس مكاتب يف السفارات والبعثات الدبلوماسية ملتابعة الشؤون الثقافية
واالجتامعية واإلنامئية)50(.

املطلب الثاين
االختصاصات التي يتميز هبا اإلقليم
عن املحافظة غري املنتظمة يف إقليم

عىل الرغم من التساوي بني األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف إقليم فيام تقدم من
اختصاصات ،فإن ثمة اختصاصات يتميز هبا اإلقليم عن املحافظة غري املنتظمة يف إقليم يف
النظام الدستوري العراقي .وهذه االختصاصات هي نتيجة طبيعية للنظام الفدرايل الذي
يقيض بتوزيع السلطة بني أكثر من مستوى فاشتهرت عن النظام الفدرايل مظاهر استقاللية

( )47تنظر م (  -114خامس ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )48تنظر م (  -114سادس ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )49م (  -121ثالث ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )50تنص م (  -121رابع ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ عىل أن " تؤسس مكاتب لألقاليم
واملحافظات يف السفارات والبعثات الدبلوماسية ،ملتابعة الشؤون الثقافية واالجتامعية واإلنامئية ".
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للوحدات املكونة له كوجود دستور وسلطات ترشيعية وتنفيذية وقضائية لكل إقليم)51(.

واتفاق ًا مع النظرية العامة للنظام الفدرايل أفرد الدستور العراقي األقاليم دون املحافظات
غري املنتظمة يف إقليم بوضع متميز عن املحافظات من حيث السلطات واملركز الدستوري.
ويظهر ذلك جلي ًا يف نصوص الدستور التي حددت سلطات األقاليم وسلطات املحافظات
غري املنتظمة يف إقليم .ومن التأمل يف هذه النصوص توصلنا لتحديد جمموعة من
االختصاصات التي يتمتع هبا اإلقليم وال تتمتع هبا املحافظة غري املنتظمة يف إقليم .وتتمثل
هذه االختصاصات يف النقاط اآلتية:
 -1يقوم اإلقليم بوضع دستور له حيدد هيكل سلطات اإلقليم وصالحياته وآليات
ممارسة تلك الصالحيات عىل أن ال يتعارض مع الدستور )52(.وهذه املسألة هي كام ذكرنا
نتيجة طبيعية للنظام الفدرايل الذي يقرر أن يكون لكل إقليم أو والية دستورها اخلاص هبا.
 -2لسلطات األقاليم احلق يف ممارسة السلطات الترشيعية والتنفيذية والقضائية وفق ًا
ألحكام الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حرصية للسلطات االحتادية )53(.وهذه
النقطة هي أيض ًا نتيجة طبيعية لتطبيق النظام الفدرايل الذي يمن األقاليم أو الواليات سلطة
حكم نفسها يف حدود نطاقها اجلغرايف مع مراعاة االختصاصات املتعلقة بالسلطة املركزية.
وهذا االختصاص يميز اإلقليم بدرجة كبرية عن املحافظة التي ال متلك من ذلك سوى ما
يرتتب عىل األخذ بمبدأ الالمركزية اإلدارية الذي نص عليه الدستور )54(.وثمة فرق كبري بني
الالمركزية اإلدارية التي منحها الدستور للمحافظات كنظام إدارة والالمركزية السياسية التي
منحها الدستور لألقاليم كنظام حكم .وأبرز مايميز األقاليم يف هذه اجلزئية هو ممارسة السلطة
( )51ينظر يف املظاهر االستقاللية للوحدات الفدرالية يف النظام الفدراي :د .احسان محيد املفرجي وآخرون ،النظرية
العامة يف القانون الدستوري ،مرجع سابق  ،ص .115
( )52م (  )120من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )53م (  – 121أوال ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )54تنص م (  -122ثاني ًا ) عىل أن متنح املحافظات التي مل تنتظم يف إقليم الصالحيات اإلدارية واملالية الواسعة ،بام
يمكنها من إدارة شؤوهنا عىل وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية ،وينظم ذلك بقانون.
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القضائية ،إذ لسلطات األقاليم والية عىل السلطة القضائية تعيين ًا ورقاب ًة ضمن نطاق
اإلقليم( ،)55بينام ال متلك املحافظات غري املنتظمة يف إقليم مثل هذه الوالية الشاملة)56(.

 -3حيق لسلطة اإلقليم تعديل تطبيق القانون االحتادي يف اإلقليم يف حالة وجود تناقض
أو تعارض بني القانون االحتادي وقانون اإلقليم بخصوص مسألة ال تدخل يف
االختصاصات احلرصية للسلطات

االحتادية)57(.

وهذه يف احلقيقة ميزة كبرية تتمتع هبا

األقاليم دون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم متلك بمقتضاها ( تعديل تطبيق ) القانون
االحتادي يف إحدى حالتني مها حالتا تناقض أو تعارض القانون االحتادي مع قانون اإلقليم.
ويعد مثل هذا االختصاص خروج ًا عن تقاليد النظام الفدرايل الذي يقرر سمو القانون
االحتادي عىل قانون اإلقليم وما يرتتب عىل ذلك من وجوب انحياز القضاء للقانون
االحتادي عىل قانون اإلقليم يف حالة التعارض أو التناقض .ويف ذلك تعزيز لسلطات األقاليم
بمواجهة السلطات االحتادية ،وهي صالحية ال تتمتع هبا املحافظات غري املنتظمة يف إقليم
هبذه الصورة.
( )55وقد عزز قانون اإلجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين األقاليم رقم ( )13لسنة  2008هذه الوالية إذ نص يف املادة
()19عىل أن " السلطة القضائية لإلقليم مستقلة وتتوالها املحاكم عىل اختالف أنواعها ودرجاهتا وفق ًا ألحكام الدستور
االحتادي ودستور اإلقليم والقوانني االحتادية" منشور يف الوقائع العراقية  -العدد  4060بتاريخ  1شباط  - 2008السنة
التاسعة واألربعون– ص . 8 - 1
( )56من ضمن اختصاصات جملس املحافظة " املوافقة عىل تعيني اصحاب املناصب العليا يف املحافظة" كام ورد يف املادة
(-7تاسع ًا )1-من قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة  2008املعدل ،إال أن هذا القانون قد حدد يف
املادة (-1سابع ًا) املقصود بـ (أصحاب املناصب العليا) بأهنم "املدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء األجهزة األمنية
يف حدود مسؤولية املحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة املحافظة وال تشمل رؤساء اجلامعات وعمداء الكليات
واملعاهد والقضاة وقادة اجليش والرشكات العامة ورؤساء األجهزة األمنية الذين ال ينحرص عملهم يف نطاق املحافظة".
أي أن السلطة القضائية يف املحافظات ال ختضع لوالية جملس املحافظة من حيث التعيني .أما الرقابة فبعد أن منع القانون
املذكور ممارستها عىل بعض اجلهات ومنها القضاة جاء التعديل الثاين ليطلق رقابة جملس املحافظة دون استثناء ألي
مؤسسة ،فنص القانون يف املادة (-4سادس ًا) عىل أن يامرس جملس املحافظة "الرقابة عىل مجيع أنشطة دوائر الدولة يف
املحافظة لضامن حسن أداء عملها".
( )57م (  -121ثاني ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
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ولعل سؤاالً يطرح هنا وهو من هي اجلهة التي متلك سلطة تقرير وجود مثل هذا التناقض
أو التعارض بني القانونني االحتادي واإلقليمي؟ واجلواب هو املحكمة االحتادية العليا هي
اجلهة املختصة دستوري ًا وفق ًا للامدة (  -93رابع ًا ) التي تنص عىل أن من اختصاصات هذه
املحكمة " الفصل يف املنازعات التي حتصل بني احلكومة االحتادية ،وحكومات األقاليم
واملحافظات والبلديات واإلدارات املحلية.".
 -4ومن االختصاصات األخرى التي يتميز هبا اإلقليم عن املحافظة هو نص الدستور
عىل اختصاص حكومة اإلقليم بكل ما تتطلبه إدارة اإلقليم ،وبوجه خاص إنشاء وتنظيم
قوى األمن الداخيل لإلقليم كالرشطة واألمن وحرس اإلقليم )58(.والواقع أن يف النصوص
املتقدمة التي منحت سلطات األقاليم الصالحيات الترشيعية والتنفيذية والقضائية الواسعة
ما يغني عن إيراد مثل هذا النص ،إالّ أن ثمة رغبة يف التأكيد عىل تويل حكومة اإلقليم
الختصاص إدارة األمن الداخيل لإلقليم إنشا ًء وتنظي ًام .وباملقابل فإن قانون املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم حدد (املناصب العليا) التي ختضع لسلطة جملس املحافظة مع استثناء قادة

اجليش من ذلك ،إال أن القانون املذكور أدرج يف تعديله الثاين رؤساء األجهزة األمنية ضمن
حدود املحافظة مع هذه املناصب العليا اخلاضعة لسلطة جملس املحافظة .لكن عاود القانون
بالتعديل الثالث وحدد املناصب العليا فيام يتعلق بالقادة األمنيني برؤساء األجهزة األمنية يف
حدود مسؤولية املحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة املحافظة ،واستثنى قادة اجليش
ورؤساء األجهزة األمنية الذين ال ينحرص عملهم يف نطاق املحافظة)59(.

 -5ومن املزايا التي تتمتع هبا األقاليم هي نص الدستور عىل عدم جواز تعديله بام من شأنه
أن ينتقص من صالحيات األقاليم إال بموافقة السلطة الترشيعية يف اإلقليم املعني وموافقة
أغلبية سكانه باستفتاء عام ،وهذه ميزة إضافية مرتبطة بميزة أن يكون لإلقليم دستور خاص
( )58م (  -121خامس ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )59ينظر تعريف مصطلح (املناصب العليا) يف كل من قانون التعديل الثاين رقم ( )19لسنة  2013وقانون التعديل
الثالث رقم ( )10لسنة  2018عىل قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم ( )21لسنة .2008
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به .ويرى البعض أن هذا األمر يندرج ضمن ما يطلق عليه يف الفقه الدستوري بـ ( حظر
التعديل ) وهو أن يمنع الدستور تعديل نصوصه جزئي ًا أو كلي ًا بصورة مؤقتة أو دائمية)60(.
ولكننا نرى أن التكييف الصحي هلذا األمر أنه ليس حظر تعديل وإنام هو تعقيد إضايف
وصعوبة أخرى تضاف إىل إجراءات تعديل الدستور يف جوانب حمددة مما جيعله أكثر مجود ًا من
ناحية التعديل .إذ إن حظر التعديل يقتيض عدم إمكانية التعديل بصورة مطلقة جزئي ًا أو كلي ًا،
دائمي ًا أو مؤقت ًا .بينام نجد أن الدستور يتي التعديل يف احلالة املذكورة ولكن بعد اجتياز عقبتني
كبريتني تتمثالن بموافقة السلطة الترشيعية يف اإلقليم املعني وموافقة أغلبية سكانه باستفتاء
عام ،فض ً
ال عن اإلجراءات األخرى الواردة يف املادة ( )126من الدستور.
 -6تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.

()61

وهو اختصاص ضمن

االختصاصات املشرتكة لألقاليم مع السلطات االحتادية والتي تكون األولوية فيها لقانون
اإلقليم يف حالة اخلالف مع القانون االحتادي.
 -7رسم سياسات التنمية والتخطيط

()62

العام)63(.

وهذا االختصاص هو أيض ًا ضمن

االختصاصات املشرتكة مع السلطات االحتادية وينطبق عليه الكالم السابق نفسه.
 -8رسم سياسة املوارد املائية الداخلية وتنظيمها )64(.وهذا االختصاص جعله الدستور من
االختصاصات املشرتكة لألقاليم مع السلطات االحتادية ولكنه نص عىل

أن ينظم بقانون)65(.

وهنا تنهض رقابة القضاء عىل مدى دستورية مثل هذا القانون ومدى مطابقته للتوزيع الدستوري
لالختصاصات احلرصية واالختصاصات املشرتكة فيام بني املركز واإلقليم.
( )60ينظر :محيد حنون خالد  ،مبادئ القانون الدستوري ،مرجع سابق  ،ص .240
( )61م (  -114ثاني ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )62تنظر :م (  ) 115من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )63م (  -114رابع ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )64م (  -114سابع ًا ) من دستور مجهورية العراق لعام  2005النافذ.
( )65تنظر الفقرة الدستورية نفسها.
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اخلامتة
نصل يف هذه الصفحات إىل تقرير خامتة البحث ،ويمكننا أن نجمل االستنتاجات
املتحصلة من بحثنا الذي تناول املقارنة بني سلطات األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم يف العراق وفق ًا لدستور  2005بام يأيت:
إن للمنهج املتبع يف توزيع االختصاصات يف الدولة الفدرالية بني السلطة االحتادية
وسلطات األقاليم دور مهم يف حتديد أي من الطرفني هو صاحب االختصاص
األصيل وأهيام صاحب االختصاص االستثنائي .فالطرف الذي تناط به
االختصاصات احلرصية سيكون صاحب االختصاص االستثنائي ،بينام الطرف
الذي يتوىل ما سوى ذلك من اختصاصات هو الذي سيكون صاحب االختصاص
األصيل.
إن منهج توزيع االختصاصات بني السلطة االحتادية واألقاليم يف العراق وفق ًا
لدستور  2005النافذ جيعل من األقاليم هي صاحبة االختصاص األصيل والسلطة
االحتادية هي صاحبة االختصاص االستثنائي .فام هو ضمن االختصاصات
احلرصية الواردة يف م (  ) 110من الدستور يعود للسلطة االحتادية وكل ما سوى
ذلك يكون من اختصاص األقاليم ،ويف بعض األحيان يكون من اختصاص
املحافظات غري املنتظمة يف إقليم أيض ًا.
لقد تدارك املرشع الدستوري بعض ًا من رجحان كفة األقاليم وذلك بنصه عىل إجياد
(اختصاصات مشرتكة) فيام بني السلطة االحتادية وسلطات األقاليم ولكنه عاد
وجعل أولوية التطبيق يف حالة اخلالف لقانون اإلقليم أو املحافظة غري املنتظمة يف
إقليم وهو ما أبقى عىل رجحان كفة األقاليم عىل كفة السلطة االحتادية يف هذا
املجال .كام تعزز هذا األمر بنص الدستور عىل إمكانية قيام حكومة اإلقليم بتعديل
تطبيق القانون االحتادي يف حالة قيام تعارض أو تناقض بينه وبني قانون اإلقليم.
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أفرد املرشع الدستوري وضع ًا خاص ًا لبعض االختصاصات التي تتعلق بمواضيع
معينة ذات أمهية خاصة كالنفط والغاز .إذ أورد الدستور نصوص ًا خاصة ملعاجلة
كيفية إدارة هاتني الثروتني ،فهو مل يضعهام ضمن االختصاصات احلرصية للسلطة
االحتادية ،كام أنه مل جيعلهام ضمن االختصاص العام لألقاليم ،وكذلك مل يوردمها
ضمن االختصاصات املشرتكة .وإنام خصص مادتني دستوريتني ملعاجلة املوضوع
مها م ( )111و م ( .)112اللتان حددتا أسلوب اإلدارة املشرتكة للنفط والغاز فيام
بني السلطة االحتادية وسلطات األقاليم واملحافظات املنتجة وذلك لكون الدستور
قد عدّ ملكية النفط والغاز ملجموع الشعب العراقي مما يتطلب طرح التشارك يف
إدارة إيرادات هذه املوارد كبديل عن ملكية األقاليم هلا .وتفيد املادة ( )112بأن هذه
اإلدارة املشرتكة تكون للنفط والغاز املستخرج من احلقول احلالية فقط ،وبام أن
االختصاصات احلرصية للسلطة االحتادية ليس من ضمنها اختصاص إدارة النفط
والغاز ،لذا فإن اإلدارة املستقبلية للنفط والغاز من احلقول غري العاملة حالي ًا سيكون
من اختصاص سلطات األقاليم املنتجة له بوصفها صاحبة االختصاص العام لكل
ما مل يرد بخصوصه نص مع بقاء امللكية عامة.
وفيام يتعلق باملقارنة بني اختصاصات كل من اإلقليم واملحافظة غري املنتظمة يف إقليم
خلص البحث إىل التمييز بني نوعني من االختصاصات :النوع األول هو
اختصاصات تتساوى وتتامثل فيها كل من األقاليم واملحافظات غري املنتظمة يف
إقليم دون اختالف أو متيز ألحدمها عىل اآلخر .والنوع الثاين هو اختصاصات
متيزت هبا األقاليم عن املحافظات غري املنتظمة يف إقليم .وهي اختصاصات ال
يستهان هبا ،بل إهنا جتعل اإلقليم يف مركز دستوري ظاهر التميز عن املحافظة غري
املنتظمة يف إقليم.
أما بخصوص املحافظات غري املنتظمة يف إقليم فقد نص الدستور عىل منحها
صالحيات إدارية ومالية واسعة عىل وفق مبدأ الالمركزية اإلدارية .إالّ أننا وجدنا
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أن الدستور قد ذهب إىل أبعد من ذلك فقرر هلا من االختصاصات ما خيرجها عن
إطار الالمركزية اإلدارية إىل الالمركزية السياسية يف بعض احلاالت .وهي تلك
االختصاصات التي ساوى فيها الدستور بينها وبني األقاليم وهو ما يرتقي هبا يف
هذه االختصاصات إىل حدود الالمركزية السياسية التي هي من خصائص األقاليم
يف النظام الفدرايل ،وقد تعزز هذا التوجه يف قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم
رقم ( )21لسنة  2008وتعديالته.
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املراجع
أوالً  :املراجع العربية واملعربة:
)1

د .إبراهيم عبد العزيز شيحا ،النظم السياسية /الدول واحلكومات ،منشأة املعارف،
االسكندرية ،ب ت.

)2

د .احسان محيد املفرجي وآخرون ،النظرية العامة يف القانون الدستوري والنظام
الدستوري يف العراق ،ط ،2كلية القانون ،جامعة بغداد.2007 ،

)3

د .ثروت بدوي ،النظم السياسية-النظرية العامة للنظم السياسية ،ج ،2ب ط ،دار
النهضة العربية.1970 ،

)4

د .محيد حنون خالد ،مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السيايس يف العراق،
ط ،1مكتبة السنهوري ،بريوت.2012 ،

)5

د .سعد عصفور ،املبادئ األساسية يف القانون الدستوري والنظم السياسية ،ب ط،
منشأة املعارف ،االسكندرية ،ب ت.

)6

نبيل عبد الرمحن حياوي ،الالمركزية والفيدرالية ،الطبعة الثانية ،املكتبة القانونية،
بغداد.2005 ،

)7

د .عبد الرمحن البزاز ،الدولة املوحدة والدولة االحتادية ،الطبعة الثالثة ،دار القلم،
بريوت.1966 ،

)8

د .حممد اهلاموندي ،احلكم الذايت والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسية ،دار
املستقبل العريب للنرش والتوزيع ،القاهرة.1996 ،

)9

د .حممد فتوح عثامن ،رئيس الدولة يف النظام الفيدرايل ،ب ط ،اهليئة املرصية العامة
للكتاب ،القاهرة.1977 ،

 )10د .حممد كامل ليلة ،املبادئ الدستورية العامة والنظم السياسية ،ط ،1دار الفكر
العريب ،ب ت.
 )11د .حممود عاطف البنا ،الوسيط يف النظم السياسية ،ط ،1دار الفكر العريب ،القاهرة،
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.1988
 )12ريتشارد سايمون ،كندا :املنافسة ضمن الفدرالية التعاونية ،يف :حوارات حول
توزيع السلطات واملسؤوليات يف الدول الفدرالية ،ترمجة نور األسعد ،منتدى
االحتادات الفدرالية-كندا واملعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية-الواليات
املتحدة االمريكية.2005 ،
 )13عبد املنعم أمحد أبو طبيخ ،توزيع االختصاصات يف الدولة الفيدرالية ،رسالة
ماجستري (غري منشورة) ،كلية القانون والعلوم السياسية ،األكاديمية العربية
املفتوحة يف الدانامرك.
 )14املحامي عالء التميمي ،قرارات وآراء املحكمة االحتادية العليا ،بغداد.2009 ،
 )15قحطان خلف عزاوي اجلبوري ،الواقع الدستوري لدولة االحتاد املركزي
(الفيدرايل)-العراق أنموذج ًا ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،كلية القانون ،جامعة
تكريت.2009 ،
 )16د .معمر مهدي صال

الكبييس ،توزيع االختصاصات الدستورية يف الدولة

الفدرالية-دراسة مقارنة ،ط ،1منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2010 ،
 )17ياممة حممد حسن كشكول ،النظام القانوين إلنشاء الوحدات االحتادية وتنظيمها،
ط ،1املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2015 ،
ثاني ًا  :البحوث:
 )18د .ابتسام حممد عبد ،الفيدرالية وإشكالية العالقة بني املركز واإلقليم يف العراق ،جملة
العلوم السياسية ،جامعة بغداد ،العدد ( ،)51السنة  ،2016ص .160
 )19د .ابتهال حممد رضا داود اجلبوري ،واقع الفيدرالية ومستقبلها يف العراق ،املجلة
السياسية والدولية ،جامعة املستنرصية ،العدد ( ،)32-31السنة  ،2016ص.109
 )20سامر محيد سفر ،النظرية العامة لالحتاد الفيدرايل ،جملة جامعة بابل ،العلوم
اإلنسانية ،العدد ( ،)2املجلد ( ،)24السنة  ،2016ص .1051
 )21خرض حاجي رسول و أ .د .عبد الغفور كريم عيل ،الفيدرالية ..مالحظات قانونية
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وموضوعية عامة ،جملة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية ،العدد ( ،)1املجلد
( ،)4السنة الرابعة.2009 ،
 )22حممود عبد عيل الزبيدي ،الصالحيات اإلدارية ملجالس املحافظات التعارض
والتداخل يف ضوء قانون املحافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم  21لسنة ،2008
جملة احلقوق/اجلامعة املستنرصية ،العدد ( ،)10املجلد ( ،)3السنة ،2010
ص.226
 )23عامر حممد عيل أبو نايلة ،االختصاصات الترشيعية واملالية ملجالس املحافظات غري
املنتظمة يف إقليم ،جملة كلية مدينة العلم اجلامعة ،العدد ( ،)2السنة ( ،)11املجلد
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